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 ملخص البحث:

الديمقراطية وضمان  ، باعتبارها أدوات أساسية في ترسيخ دور الدساتير في دعم حقوق الأقليات وتعزيز المشاركة السياسية للأحزابيتناول البحث 
لجم والحريات  الحقوق  تأمين  إلى  تمتد  بل  السياسي،  النظام  تحديد شكل  تقتصر على  فالدساتير لا  السياسية.  والتعددية  الاجتماعية  يع العدالة 

 المواطنين، بما في ذلك الأقليات، وضمان بيئة سياسية تسمح بوجود أحزاب قوية وفاعلة. 
: الدساتير وحقوق الأقليات  أولاا

الحقوق الأساسية والمواطنة  شير البحث إلى أن الدساتير تُعَدّ أحد أهم الوسائل لحماية حقوق الأقليات من التهميش والاضطهاد، حيث تضمن لهم  ي
م  ، وتكفل لهم المشاركة المتساوية في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رق الكاملة

على أن منح الأقليات بعض الحقوق الخاصة لا يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق  1992لسنة   47/135
الإقصاء  الإنسان.وتختلف الدول في طريقة تعاطيها مع حقوق الأقليات، فبينما تندمج بعض الأقليات في مجتمعاتها بسلاسة، تعاني أخرى من  

الداخلي، مما قد يؤدي إلى  التهميشو  الدستور  ، كما هو الحال في  التعايش والتعددية. لذا، تُعد الدساتير الحديثة آلية لضمان  تهديد الاستقرار 
تستند إلى مبادئ    الدستور الألماني والأمريكي، الذي وُضع ليعزز وحدة المجتمع رغم تنوعه العرقي والديني. كما أن بعض الدساتير مثل  الهندي

 كأسس دستورية لضمان حماية جميع الفئات. الحرية والمساواة 
 الدساتير والمشاركة السياسية للأحزاب ثانياا:

وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم والمشاركة في    تنظيم المشاركة السياسية، حيث تتيح  العمود الفقري للديمقراطيةتشكل الأحزاب السياسية  
راطية، تُحدد  صنع القرار. وتلعب الدساتير دوراا حاسماا في توفير البيئة القانونية التي تسمح بنشوء الأحزاب وضمان عملها بحرية. ففي الدول الديمق

، بينما في الأنظمة الشمولية، قد تستخدم الدساتير كأداة لتقييد العمل الحزبي وتقليص التعددية السياسية، وتضمن  آليات العمل الحزبيالدساتير  
المستوى التعليمي، ليست مجرد حق، بل مسؤولية اجتماعية تتأثر بعوامل مثل    المشاركة السياسيةمساحات المشاركة السياسية.تؤكد الدراسة أن  
، حيث  التنشئة السياسيةية الوسيلة الأهم في تعزيز هذه المشاركة من خلال  . وتُعد الأحزاب السياسوالوضع الاقتصادي، وطبيعة النظام السياسي

ا في   تعكس تطلعات الشعوب.  تعزيز الثقافة السياسية القائمة وخلق ثقافة سياسية جديدةتلعب دوراا مزدوجا
  .السياسية التعددية الديمقراطية، السياسية، المشاركة الأقليات، حقوق  الدساتير،  : المفتاحيه  الكلمات

Abstract   

This research examines the role of constitutions in supporting minority rights and enhancing the political 

participation of political parties, as essential tools for consolidating democracy, ensuring social justice, and 

promoting political pluralism. Constitutions are not limited to defining the structure of the political system; they 

also extend to securing the rights and freedoms of all citizens, including minorities, and ensuring a political 

environment that allows for the existence of strong and effective political parties.First: Constitutions and 

Minority Rights The research highlights that constitutions are one of the most important mechanisms for 

protecting minority rights from marginalization and persecution. They guarantee minorities fundamental rights 

and full citizenship, ensuring their equal participation in various aspects of social and political life. The United 

Nations General Assembly, in its Resolution 47/135 of 1992, emphasized that granting minorities certain special 

rights does not conflict with the principle of equality enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. 
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Different countries approach minority rights in varying ways. While some minorities integrate smoothly into 

their societies, others face exclusion and marginalization, which may threaten internal stability. Therefore, 

modern constitutions serve as mechanisms to ensure coexistence and pluralism. For example, the Indian 

Constitution was designed to promote societal unity despite its ethnic and religious diversity. Similarly, 

constitutions such as those of Germany and the United States are based on principles of freedom and equality as 

constitutional foundations to protect all groups.Second: Constitutions and Political Participation of Parties 

Political parties form the backbone of democracy, as they organize political participation and enable citizens to 

express their opinions and engage in decision-making. Constitutions play a critical role in providing the legal 

environment that allows for the emergence of parties and ensures their free operation. In democratic states, 

constitutions define the mechanisms of party work and guarantee political pluralism, while in authoritarian 

regimes, constitutions may be used as tools to restrict party activities and reduce spaces for political participation. 

The study emphasizes that political participation is not merely a right but also a social responsibility influenced 

by factors such as educational level, economic status, and the nature of the political system. Political parties are 

the most important means of enhancing this participation through political socialization, playing a dual role in 

reinforcing existing political culture and creating a new political culture that reflects the aspirations of the people. 

Keywords: Constitutions, Minority Rights, Political Participation, Democracy, Political Pluralism. 

 :المقدمة

العامة،  في ظل التطورات العالمية التي تعزز حقوق الإنسان، وتدعم التحول نحو الديمقراطية والتعددية الحزبية، وتوسيع نطاق الحريات الفردية و 
الدولية على العديد من الأنظمة للإسراع في تنفيذ الإصلاحات السيا سية. وقد  بالإضافة إلى عولمة الاقتصاد والسياسة والثقافة، تتزايد الضغوط 

لى  استجابت بعض الدول لهذه المتغيرات من خلال عمليات إصلاحية تدريجية، مما ساعدها في الحفاظ على استقرارها السياسي وتجنب الانهيار، إ
ى تفاقم  جانب الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة بينها وبين شعوبها. في المقابل، تجاهلت بعض الدول الأخرى هذه المتطلبات، مما أدى إل
ونتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى غياب العدالة الاجتماعية وحرمان الشعوب من المشاركة السياسية.  

عبي، الذي  لذلك، تفشى الفقر والبطالة، وتدهورت مستويات المعيشة، وضيقت السلطات على الحريات العامة، مما أدى إلى تصاعد الاحتقان الش
ا لحالة من الأزمات المكبوتة والإحباطا ت المتراكمة تحول لاحقاا إلى ثورات احتجاجية سرعان ما اتخذت شكل الثورات الشعبية.تُعتبر الثورات انعكاسا

، وسوء توزيع ثمار التنمية. التي عانت منها الشعوب لفترات طويلة، نتيجة انتشار الفساد والمحسوبية، وإهدار المال العام، وتهميش غالبية المجتمع
صلاح ويعود ذلك إلى تجاهل الحكومات لمتطلبات التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية، وعدم الاستجابة للمطالب المتزايدة بإطلاق الحريات وإ

ماعية متزايدة، تضطر القيادات  أجهزة الدولة والاهتمام بشؤون المواطنين. وعندما تفرض الشعوب التغيير من خلال احتجاجات عنيفة وضغوط اجت
الم أهمية  النظام.تبرز  انهيار  أو  تفاقم الأوضاع  فتبدأ عمليات الإصلاح استجابةا للأزمة، ولتفادي  المطالب،  لهذه  الرضوخ  إلى  شاركة السلطوية 

اخلية، حيث تتزايد المخاوف من  المجتمعية في صياغة الدساتير، لا سيما في الدول التي تتعافى من أزمات كبرى أو تسعى للخروج من حروب د
اليف  احتكار أمراء الحرب وزعماء الصراع للعملية الدستورية لترسيخ مكاسبهم وتقنين مصالحهم على حساب عامة الشعب، الذي غالباا ما يتحمل تك

الآراء والمصالح، وتكون أكثر استقراراا   الحرب وعواقبها. ولهذا، فإن الدساتير التي تُصاغ بطريقة تشاركية موسعة تعكس توازناا دقيقاا بين مختلف 
، مما يقلل الحاجة إلى إعادة التفاوض بشأنها مستقبلاا. وتعزز هذه المشاركة من شرعية الدستور، وتمنح الشعوب شعوراا بالملكية والمسؤولية    وقبولاا

الإطار الأساسي لأي نظام ديمقراطي ناجح، حيث لا    تجاهه، مما يساهم في حمايته من أي محاولات للتلاعب أو التخريب.ويُعد الحكم الدستوري 
ا دستورياا، بحيث تضمن الديمقراطية قيام الحكومات على أساس رضا الشعب،  يكفي أن يكون المجتمع ديمقراطياا فحسب، بل يجب أن يكون أيضا

العالم منذ سبعينيات القرن    وتكون خاضعة للمحاسبة. ويقتضي ذلك توفير آليات تضمن احترام المعايير الدستورية وتطبيقها بفاعلية، ولقد شهد 
دستورية    العشرين تحولات ديمقراطية تمثلت في إعادة إحياء التعددية الحزبية، وتعزيز التنافسية في الحياة السياسية، إضافةا إلى إدخال تعديلات

السلطة والنفوذ، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، إلى جانب وتنظيمية، وتطوير القيم والمفاهيم السياسية. كما شملت هذه التحولات إعادة توزيع  
 بروز مراكز قوى سياسية واجتماعية جديدة تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية.

 أهمية الموضوع 

وري، تكمن أهمية هذا البحث في عدة جوانب رئيسية، أبرزها دراسة مبررات التحول الديمقراطي وأثر المشاركة الشعبية في عمليات الإصلاح الدست
اطنين في  و بما يساهم في مراجعة الدساتير وإعادة صياغتها عند الضرورة لمواكبة التغيرات المجتمعية والسياسية. يهدف ذلك إلى تلبية احتياجات الم
سة الضوء  مجالات الأمن والاستقرار والعدالة والمساواة، بالإضافة إلى ضمان حماية الحقوق الأساسية وتعزيز العدالة الاجتماعية. كما تسلط الدرا
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صياغة  على أهمية الإصلاحات الدستورية في الدول التي تمر بمراحل انتقال ديمقراطي، حيث تسعى هذه الدول إما إلى تعديل دساتيرها القائمة أو  
دساتير جديدة تُحدد بوضوح مبادئ النظام الديمقراطي، بما يشمل توزيع السلطات بين مختلف مؤسسات الدولة، وتحديد حقوق وواجبات كل من 

لحكومة والمواطنين. كما أن فهم أبعاد هذا الموضوع يساعد في تسليط الضوء على أفضل الممارسات التي يمكن اتباعها لضمان نجاح عملية  ا
 التحول الديمقراطي، وتوفير الضمانات الكفيلة بتحقيق مشاركة شعبية واسعة في القرارات المصيرية التي تمس مستقبل الدولة. 

 هدف البحث

يهدف هذا البحث إلى تحليل مبررات التحول الديمقراطي في مصر وبعض الدول الأخرى، ودراسة طبيعة المشاركة الشعبية في عمليات الإصلاح 
 مقراطي،الدستوري، ومدى تأثير هذه المشاركة على نجاح التحولات الديمقراطية. كما يسعى إلى التعرف على أبرز المؤشرات الدالة على التحول الدي

ومن ضمنها دور المواطنين في صياغة الدساتير في الدول التي شهدت عمليات إصلاح دستوري، مع التركيز على التجربة المصرية وتجارب دول  
ا إلى إبراز أهمية الإصلاح الدستوري كعامل حاسم في تعزيز الاستقرار السيا سي أخرى مثل تونس والبرازيل وجنوب إفريقيا. ويهدف البحث أيضا

 اء أنظمة حكم قائمة على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة فعالة للمواطنين في صناعة القرار. وبن
 منهج البحث

ستخدم  اعتمد البحث على منهجية متعددة لتقديم رؤية شاملة حول موضوع الدراسة، حيث تم الجمع بين المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. ا
شعبية في  المنهج الوصفي التحليلي لدراسة مفهوم التحول الديمقراطي، واستعراض مبرراته وأهميته في تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز المشاركة ال
ساعد في  الحكم. أما المنهج المقارن، فقد تم توظيفه لمقارنة تجارب الإصلاح الدستوري في دول مختلفة مثل تونس والبرازيل وجنوب إفريقيا، مما ي

فهماا أعمق   استخلاص الدروس المستفادة وتحديد العوامل التي ساهمت في نجاح هذه التجارب أو أدت إلى عرقلتها. يتيح هذا الأسلوب البحثي
 لكيفية تأثير العوامل السياسية والاجتماعية على عملية التحول الديمقراطي، ودور الدساتير في تحقيق الحوكمة الرشيدة.

 مشكلة البحث

زيز  شهدت العديد من دول العالم تحولات ديمقراطية واسعة في العقود الأخيرة، حيث اتجهت نحو الانفتاح السياسي وإصلاح أنظمتها الحاكمة لتع
تير أو إعادة  ساالديمقراطية والشفافية في إدارة شؤون الدولة. وقد كان الإصلاح الدستوري أحد المحاور الأساسية في هذه العملية، إذ يُعتبر تعديل الد 

التحول   للحكم تعزز من فرص  لعقود طويلة، وإرساء أسس جديدة  الدول  التي حكمت  السلطوية  البنى  تفكيك  في  الفعالة  الوسائل  صياغتها من 
غة  الديمقراطي. ومع ذلك، يظل نجاح الإصلاح الدستوري مرهوناا بعدة عوامل، أهمها مدى دعم المجتمع له، ومدى مشاركة المواطنين في صيا

القوانين والدساتير التي تحكمهم.إن تحقيق إصلاح دستوري ناجح يتطلب توفير بيئة سياسية تسمح بمشاركة كافة أطياف المجتمع في  وتطوير 
بحثية  ة الالنقاشات المتعلقة بمستقبل النظام السياسي، وفتح قنوات تواصل فعالة تتيح لجميع الفئات التعبير عن آرائها بحرية. لذلك، تكمن المشكل

ر في مدى تأثير التحول الديمقراطي على المشاركة الشعبية في عملية الإصلاح الدستوري، وما إذا كانت هذه المشاركة قادرة على إحداث تغيي
 حقيقي في طبيعة الحكم وضمان حقوق المواطنين.

 السؤال الرئيسي للبحث

 ما تأثير التحول الديمقراطي على المشاركة الشعبية في الإصلاح الدستوري؟
 الأسئلة الفرعية

 ما هي مبررات التحول الديمقراطي في مصر وبعض الدول الأخرى؟  .1
 الإصلاح الدستوري؟ما هو الأساس القانوني لحق المشاركة الشعبية في عمليات  .2
 ما هو دور المشاركة الشعبية في صياغة الدساتير في مصر وبعض الدول؟  .3
 كيف تؤثر الإصلاحات الدستورية على استقرار النظام السياسي وتعزيز الديمقراطية؟  .4
 ما هي العوامل التي تساهم في نجاح أو فشل الإصلاحات الدستورية في الدول التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي؟ .5

يسعى البحث للإجابة على هذه الأسئلة من خلال تحليل التجارب المختلفة، واستعراض نماذج لدول خاضت عملية إصلاح دستوري كجزء من 
 تحولها الديمقراطي، وتقييم مدى نجاح هذه الإصلاحات في تحقيق الأهداف المرجوة.

 فرضية البحث
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الدستور يُحدد بشكل مباشر درجة المشاركة السياسية ومدى حماية حقوق الأقليات والأحزاب  ينطلق هذا البحث من فرضية أساسية مفادها أن  
. فكلما كان الدستور قائماا على مبادئ ديمقراطية واضحة، وضمّن آليات تضمن مشاركة واسعة لمختلف فئات المجتمع، زادت فرص تحقيق الصغيرة

دستورية   التعددية السياسية، وتعززت مشاركة الأحزاب الصغيرة والأقليات في الحياة السياسية. وعلى العكس، فإن الدساتير التي تفتقر إلى ضمانات
أن  ية قد تؤدي إلى إقصاء بعض الفئات، مما يحدّ من التنوع السياسي ويؤثر سلباا على العملية الديمقراطية.وتتمحور هذه الفرضية حول فكرة  قو 

ثيل الإصلاحات الدستورية تلعب دوراا حاسماا في تحديد طبيعة النظام السياسي ومدى انفتاحه على مختلف القوى السياسية، بما يشمل ضمان التم
، وتحقيق التوازن بين مختلف الفئات داخل المجتمع. لذا، فإن البحث يسعى إلى اختبار   هذه الفرضية  العادل للأقليات، وخلق بيئة سياسية أكثر شمولاا

 من خلال دراسة تجارب دولية مختلفة، وتحليل العلاقة بين طبيعة الدساتير ومدى نجاح عمليات التحول الديمقراطي فيها.
  خطة البحث

 المبحث  الأول: تأثير الدستور على المشاركة السياسية
(.العوامل المؤثرة في تعريف المشاركة السياسية وأشكالها )التصويت، الترشح، العمل الحزبي، الاحتجاجات  مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها .1

 المبحث الثاني: تأثير الدستور على حقوق الأقليات والأحزاب الصغيرة   الدستور كعامل محفز أو معيق للمشاركة السياسيةمستوى المشاركة السياسية.
تعريف الأقليات وأنواعها )عرقية، دينية، سياسية، ثقافية(.دور الأحزاب الصغيرة   مفهوم حقوق الأقليات والأحزاب الصغيرة في النظام السياسي .1

الخاتمةالمراجع قائمة بالمصادر والمراجع المستخدمة )كتب،   الدستور كضامن أو مقيِّّد لحقوق الأقليات والأحزاب الصغيرةفي العملية الديمقراطية.
 مقالات أكاديمية، دساتير دولية، تقارير منظمات سياسية(

 المبحث  الأول: تأثير الدستور على المشاركة السياسية

 مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها المطلب الأول:

الفرع الأول: تعريف المشاركة السياسية وأشكالها )التصويت، الترشح، العمل الحزبي، الاحتجاجات(المشاركة السياسية هي عنصر أساسي في   •
أن    الديمقراطية، حيث تعكس مدى انخراط المواطنين في العملية السياسية وصنع القرار. يرى بعض المفكرين، مثل لوسيان باي وغابرييل ألموند،

  شاركة السياسية تعني مساهمة عدد كبير من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية، بينما يعرفها صموئيل هنتغتون وجون نيلسون بأنها أيالم
أو    روعاانشاط يقوم به المواطنون للتأثير على القرارات الحكومية، سواء كان ذلك بشكل فردي أو جماعي، منظماا أو عفوياا، سلمياا أو عنيفاا، مش

لدول  غير مشروع.تشهد العديد من دول العالم الثالث أزمة مشاركة سياسية بسبب غياب الممارسات الديمقراطية الحقيقية. غالباا ما تواجه هذه ا
مطالب من جماعات جديدة تسعى للمشاركة في الحكم، مما يؤدي إلى أزمات شرعية تهدد النخب الحاكمة، خاصة إذا لم تستجب هذه النخب 

رها  الب القوى الصاعدة. كما أن التحولات الاقتصادية، مثل التصنيع واستخدام التكنولوجيا، تؤدي إلى ظهور طبقات اجتماعية جديدة تطالب بدو لمط
لجماهيرية ا  السياسي.عند استقلال العديد من دول العالم الثالث، تبنت أنظمتها السياسية مفهوم المشاركة، لكنها قدمته بطريقة مشوهة أشبه بالتعبئة

لكن    وليس كممارسة ديمقراطية حقيقية. فقد رأت هذه الدول أن الاستقلال يعني مشاركة الشعوب في الحكم من خلال الانتخابات والاقتراع العام،
ين إشراك هذه الممارسة غالباا ما كانت سطحية وشكلية، مما أدى إلى ضعف التنمية السياسية. لضمان مشاركة حقيقية، يجب تحقيق التوازن ب

تعتمد المشاركة السياسية على الدولة، الأحزاب السياسية الشرعية، النخب الحاكمة، النقابات، والحركات  1الجماهير وضمان استقرار النظام العام.  
وي أو النمط الاجتماعية ذات الطابع الديني أو العرقي. في الأنظمة الأوتوقراطية، تتأثر طبيعة المشاركة السياسية بمدى قرب النظام من النمط التعب

شاركة السياسية عنصر حيوي للديمقراطية، لكنها تواجه تحديات في العالم الثالث بسبب ضعف المؤسسات والاستجابة غير القائم على المصالح. الم
مواطنين  الفعالة لمطالب التغيير. لضمان مشاركة حقيقية، يجب أن تكون هذه العملية مدعومة بإصلاحات سياسية واقتصادية تعزز الانخراط الفعلي لل

 في صنع القرار. 
المشاركة السياسية ركيزة أساسية في النظم الديمقراطية، حيث تعكس مدى انخراط   الفرع الثاني: أنماط المشاركة السياسية والعوامل المؤثرة فيهاتُعد •

المشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي. وتتخذ هذه المشاركة أنماطاا مختلفة، لكل منها تأثيره على مدى تحقيق الديمقراطية الحقيقية.أنماط  
 السياسية

في هذا النمط، يتم تقييد المشاركة السياسية بحيث تصبح شكلية وغير حقيقية، حيث تسود العقلية السلطوية التي تُقصي نمط الدولة الأبوية: .1
طنين في  المواطنين عن اتخاذ القرار السياسي الفعلي. يتميز هذا النمط بسيطرة الدولة على المجتمع بأسلوب أبوي تقليدي، مما يحد من حرية الموا

 كم. التأثير على الح
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في هذا النمط، يتم استبعاد فئات اجتماعية معينة من المشاركة السياسية، مثل الجماعات العرقية أو الطائفية أو السياسية  الإقصائي:النمط   .2
 المخالفة للنظام. يسمح النظام السياسي بالمشاركة، لكنه يقصرها على فئات محددة، مما يؤدي إلى تهميش قطاعات كبيرة من المجتمع.

هذا النمط منتشر في أنظمة الحزب الواحد، حيث يتم توجيه المشاركة السياسية لخدمة أهداف النظام دون إتاحة الفرصة للمواطنين  النمط التعبوي: .3
ن للتعبير عن آرائهم بحرية. المشاركة هنا ليست فعلية، بل تأتي في إطار دعم النظام السياسي، مما يحصرها ضمن توجهاته دون منح المواطني

 في صنع القرار. حرية حقيقية 
 تسعى الأنظمة السياسية في العديد من الدول إلى تحسين المشاركة السياسية، لكن هذا الانتقال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها:

 2استمرار الأنظمة السياسية في ممارسة السلطة بأسلوب أبوي تقليدي، رغم الادعاءات بأنها ديمقراطية.  ●
 احتفاظ النظام الحاكم بسلطة مطلقة تهيمن على العملية السياسية، مما يجعله غير قادر على تنفيذ وعود الإصلاح. ●
 اعتماد بعض الأنظمة على القمع الداخلي والدعم الخارجي لضمان استمرارها، مما يضعف قدرة المواطنين على التأثير في السياسات العامة. ●

 يعتمد تحقيق مشاركة سياسية حقيقية على عاملين رئيسيين: 
كلما تطورت المؤسسات السياسية والاجتماعية، زادت قدرة النظام السياسي على الاستجابة للمطالب الشعبية،   تطور المجتمع وفاعلية مؤسساته: .1

 مما يؤدي إلى تعزيز المشاركة السياسية الفعلية.
ارتفاع الوعي السياسي يجعل المواطنين أكثر إدراكاا لدورهم في المجتمع، ويدفعهم إلى المطالبة    وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية: .2

بحقوقهم والمشاركة بفاعلية في العملية السياسية. في المقابل، يؤدي ضعف الوعي السياسي إلى تهميش شرائح كبيرة من المجتمع، مما يحصر 
 السلطة في أيدي النخبة.

 لكي تصبح المشاركة السياسية فعالة، يجب أن تستند إلى عدة ركائز أساسية، منها:
يجب أن يعمل النظام على تعزيز مشاركة المواطنين في الحكم، وليس فقط   إيمان النظام السياسي بالمشاركة السياسية والسعي إلى توسيعها:  .1

 تقديمها كشكل من أشكال التجميل السياسي. 
ينبغي أن تشمل المشاركة السياسية جميع الشرائح الاجتماعية، بغض النظر عن انتماءاتها   تمثيل جميع فئات المجتمع في مؤسسات الدولة: .2

 الدينية أو القومية أو الطائفية أو القبلية.
يجب أن تكون القرارات الحكومية مرتبطة باحتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وألا تكون منفصلة    خضوع الحكومة لرأي الشعب والاستجابة لمطالبه: .3

 عن الواقع الاجتماعي. 
ينبغي أن يكون النظام السياسي مرناا في استجابته للمطالب الاجتماعية المتزايدة،   قدرة النظام السياسي على التكيف مع التغيرات الاجتماعية: .4

 3بحيث يضمن تمثيل جميع الفئات وعدم تهميش أي منها. 
ل يجب  تعد المشاركة السياسية عاملاا رئيسياا في استقرار وتطور المجتمعات، وهي لا تقتصر على مجرد السماح بالتصويت أو التعبير عن الرأي، ب

عياا يطالب أن تكون فاعلة ومؤثرة في صنع القرار. تحقيق ذلك يتطلب نظاماا سياسياا مرناا قادراا على الاستجابة للتغيرات المجتمعية، ومجتمعاا وا 
 بحقوقه ويمارس دوره في العملية السياسية بشكل كامل.

 الدستور كعامل محفز أو معيق للمشاركة السياسية المطلب الثاني:

بها. وفي  أصبحت الديمقراطية اليوم محوراا للصراع الأيديولوجي المعاصر، حيث تسعى مختلف المذاهب والأيديولوجيات إلى تبنّيها وادّعاء أحقيتها  
ال الحديثة  الفكرية  القضايا  يُعدّ من  الذي  الديمقراطي"،  "التحول  ارتباطاا وثيقاا بمفهوم  الديمقراطية  اهتماماا العصر الحديث، يرتبط مفهوم  تي تشهد 

ا، وتسعى الأدبيات السياسية إلى تأصيله ودراسته بعمق، وباعتبار أن الدستور هو الأساس الذي يُحدد العلاقة بين الحاكمين والم حكومين متزايدا
الدستور إلى    ضمن إطار قانوني شرعي، فإن أي تحول ديمقراطي حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون وجود دستور ديمقراطي، يجب أن يستند هذا

جانب  مبادئ أساسية تضمنها مؤسسات دستورية، تكفل الحقوق والحريات العامة، وترسّخ مبدأ سيادة القانون، وفصل السلطات، وتداول السلطة، إلى  
الحكم، حيث يُحدد طبيعة   غيرها من القواعد الدستورية الضرورية لتعزيز النظام الديمقراطي وضمان استقراره.يُعتبر الدستور الركيزة الأساسية لنظام

اماا صارماا، النظام السياسي للدولة. ومع ذلك، فإن احترام الدساتير يختلف من دولة إلى أخرى؛ فبينما تُقدِّّس بعض الدول دساتيرها وتلتزم بها التز 
ا الدستور أي قيمة حقيقية. ومع تصاعد موجات  أنظمة حكم فردية أو ديكتاتورية لا تعير  المقابل  الديمقراطي عالمياا، برز في  نجد في  لتحول 

ة وأميركا سبعينيات القرن العشرين اهتمام متزايد بدستورية عمليات الانتقال الديمقراطي. وفي الثمانينيات والتسعينيات، شهدت دول أوروبا الشرقي
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ا دولاا ديمقراط  ا نحو صياغة دساتير جديدة أو إجراء تعديلات جوهرية على دساتيرها، وهو توجه شمل أيضا ية مثل اللاتينية وجنوب شرق آسيا توجها
ف دساتير ديمقراطية بلجيكا وكندا وهولندا والسويد وسويسرا وإنكلترا. ومع اندلاع الثورات العربية، اتسع هذا الاهتمام ليشمل العالم العربي الذي لم يعر 

يتأسس الدستور الديمقراطي على ثلاثة أركان رئيسية: المبادئ الأساسية التي لا يكون الدستور ديمقراطياا بدونها، الضمانات 4حقيقية منذ استقلاله.  
عتبار التي تضمن التزام النظام بقواعده وتنفيذها، والقواعد الكلية التي تضبط تفاصيله وجزئياته. وغياب أي من هذه الأركان يجعل من الصعب ا 

مقراطياا، وهو ما يميز الدساتير الديمقراطية في دول مثل السويد وإنكلترا وجنوب أفريقيا عن الدساتير غير الديمقراطية في دول مثل الدستور دي
إذا كان ديمقراطياا، حيث يجب أن تتضمن نصوصه   التسمية إلا  الدستور لا يستحق هذه  الديمقراطية والصين وروسياوالبعض يرى أن  الكونغو 

لتن الدول  ضمانات  بين  له،  وفقاا  الفارق،  ويكمن  الديمقراطية.  قيم  وتبني  احترامه  على  المجتمع  إجماع  من خلال  له،  التشريعات  وإخضاع  فيذه 
حزب  ة الحاكم أو الالديمقراطية وغيرها في مدى تقبُّل هذه القيم، سواء كان الدستور مكتوباا أم لا، مقارنة بالأنظمة التي تُفرض فيها القوانين وفق إراد

لب أو العائلة الحاكمة، ومن المهم الإشارة إلى أن تحقيق هذه المبادئ الدستورية ليس عملية فورية، بل هو مسار طويل يمتد عبر الزمن، يتط
المجتمع ويضمن استقراره.تلعب   إلى دستور يعكس تطلعات  للوصول  القيام بعدة    الدساتيرحوارات ومناقشات مستفيضة  دوراا محورياا من خلال 

السلطتان  من خلال مؤسساته المختلفة، وعلى رأسها    النظام السياسيهي تحديد طبيعة    أولى هذه الوظائفوظائف تعكس مضامينها الأساسية.  
خصائص هذه المؤسسات، هياكلها، طرق انتخابها، ووظائفها، بالإضافة إلى طبيعة العلاقات  . ويتناول الدستور في هذا السياق  التشريعية والتنفيذية

كما تشتمل الأقسام الخاصة بالنظام السياسي في  .القرارات العامة ورسم السياسات، وأساليب صنع  الرقابة والتوازن ، بما يشمل آليات  المتبادلة بينها
ساسية، الدستور على الركائز الأساسية للديمقراطية، مثل حكم القانون، الفصل بين السلطات، المشاركة السياسية، المواطنة، الحقوق والحريات الأ

ا شكل البرلمان، سواء كان مكوّناا من غرفة    فضلاا عن تحديد شكل النظام السياسي، سواء كان برلمانياا، رئاسياا، أو مختلطاا. ويحدد الدستور أيضا
شكل  واحدة أو غرفتين، مع ضمانات واضحة للفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية والأجهزة الرقابية. إلى جانب ذلك، يُوضّح الدستور  

حلية. كما يحدد حدود اختصاصات المؤسسات السياسية وأجهزتها الفرعية، ويضع ضمانات الدولة، سواء كانت مركزية أو فيدرالية، ونظام الإدارة الم
بات  تحول دون تجاوزها لمهامها، بالإضافة إلى آليات المساءلة، التي تشمل حق المواطنين في محاسبة المسؤولين العموميين سواء خلال الانتخا

الم العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة بمختلف مؤسساتها، حيث تتناول الدساتير حقوق أو عبر القضاء.الوظيفة الثانية للدساتير هي تحديد مع
يثة على  المواطنة، الحقوق والحريات الأساسية، وضمانات حمايتها لجميع فئات المجتمع، سواء للأغلبية أو للأقليات. كما تؤكد بعض الدساتير الحد

دولية، بما في ذلك المواثيق التي صادقت عليها العديد من الدول. وتُظهر دساتير فرنسا، ألمانيا، والأرجنتين  أهمية الاستفادة من المنظومة الحقوقية ال
الحقوق والضمانات.   لهذه  الدستوري  التأكيد  الأطر  5أمثلة واضحة على  إلى  بالإضافة  السياسي،  للنظام  الدستورية  الأطر  تُعد  ذلك،  إلى جانب 

سلحة، حروب  القانونية، القضائية، الرقابية، والمجتمعية، وسيلةا رئيسيةا لتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، لا سيما في الدول الخارجة من صراعات م
اماا في إدارة عدم الثقة المتبادلة بين الفاعلين السياسيين، مما يدفعهم إلى التقيد بأسس وقواعد  أهلية، أو أنظمة استبدادية. وتلعب هذه الأطر دوراا ه

ويعتبر نجاح هذه العملية مرهوناا بمدى فهم  6متفق عليها مسبقاا لحل النزاعات السياسية بطرق سلمية بدلاا من اللجوء إلى العنف أو الانقلابات.  
وضماناته القوى المطالبة بالتغيير لهذه الآليات، وتوافر حد أدنى من العمل السلمي المشترك، بالإضافة إلى الاتفاق على المبادئ العليا للنظام  

ا من الممارسات الديمقراطية    المختلفة. ومع ذلك، فإن تحقيق الثقة الكاملة بين الأطراف السياسية ليس أمراا فورياا، بل يتطلب سنوات أو حتى عقودا
رجعية الأساسية المستمرة لتعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ قيم الديمقراطية.الوظيفة الثالثة التي تقوم بها الدساتير هي تحديد المعالم الفكرية والم

شرعية. وعادةا ما تتضمن هذه المرجعية المبادئ العليا والقيم الأساسية المستمدة للنظام السياسي، والتي يستند إليها الدستور ومؤسساته لاكتساب ال 
لمهمشة،  من ثقافة المجتمع، معتقداته الدينية، فلسفاته السياسية، وتاريخه. كما تعكس الدساتير أولويات كل مرحلة تاريخية، مثل تمكين الفئات ا

لاا عن تحديد اللغة الرسمية، التراث الوطني، والدين الرسمي للدولة.ويُسبق وضع الدستور  تحقيق المساواة، أو إحداث تغيير اجتماعي واسع، فض
رجعيات عادةا بتوافقات مجتمعية واسعة، تشمل نقاشات رسمية وأهلية، بهدف تحديد المرجعية العليا للدستور والنظام السياسي ككل. وتظهر هذه الم

، التي تبنت الليبرالية كأساس فكري، مستوحاة من الفكر الفردي الذي نشأ في أوروبا خلال القرنين  بشكل واضح في الدساتير الديمقراطية العربية
، الذي نصّ 1958السابع عشر والثامن عشر.تظهر هذه المرجعيات بشكل جليّ في ديباجات الدساتير، كما هو الحال في الدستور الفرنسي لعام 

، وكذلك الإشارة إلى مبادئ الأيديولوجيا الليبرالية الواردة في ديباجة دستور 1789والمواطن لعام    في ديباجته على تمسكه بإعلان حقوق الإنسان
. وعلى الرغم من أن العديد من الدول قد استلهمت تجارب الغرب في وضع دساتيرها، إلا أنها قامت بربطها بالعناصر المحلية، بحيث تعكس  1946
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قوق  هوية المجتمع وثقافته الفريدة.بذلك، يتضح أن الدستور ليس مجرد وثيقة قانونية جامدة، بل هو أساس لتنظيم الحياة السياسية، وضمان الح
 والحريات، وترسيخ القيم الديمقراطية، مما يجعله الركيزة الأساسية لاستقرار أي نظام سياسي. 

 المبحث الثاني: تأثير الدستور على حقوق الأقليات والأحزاب الصغيرة

 المطلب الأول: مفهوم حقوق الأقليات والأحزاب الصغيرة في النظام السياسي

تعيشها • التي  الثابتة  الحقائق  من  البشري  والتنوع  التعددية  ثقافية(تُعد  سياسية،  دينية،  )عرقية،  وأنواعها  الأقليات  عريف  الأول:  الشعوب   الفرع 
ظ على  والمجتمعات، إذ توجد في العديد من الدول والمناطق جماعات بشرية تختلف فيما بينها، وتسعى كل منها إلى إثبات وجودها من خلال الحفا

قليات موروثها التاريخي والعقائدي، إضافةا إلى محاولة التميز عن بقية المجتمع. يُطلق على هذه الجماعات مصطلح "الأقليات"، وتشكل مسألة الأ
بطريقة معاملتها  تحدياا حضارياا لأي كيان سياسي أو مجتمعي. وقد عبَّر الزعيم الهندي غاندي عن أهمية هذا الموضوع بقوله: "تُقاس حضارة الدول  

يحتل موضوع الأقليات مكانة بارزة في الدراسات والبحوث المتعلقة بالجماعات البشرية المختلفة، نظراا لتشابك قضاياه، وحساسيته، 7للأقليات".  
ا من الجه إلى  ود الرامية  وأهميته الكبيرة. حتى أن بعض الباحثين يرون أن دراسة الأقليات تأتي في المرتبة الثانية بعد دراسة الحروب، باعتبارها جزءا

إلى تعدد   "الأقلية"، ويرجع ذلك  الدولي صعوبة في وضع تعريف محدد لمصطلح  المجتمع  العالم، ورغم أهميته، يواجه  السلم والأمن في  تعزيز 
لى جانب إ  المعايير المستخدمة في تعريفها، ومن أبرز هذه المعايير:المعيار العددي: الذي يُحدد الأقلية بناءا على قلة عدد أفرادها في المجتمع،

ليات من عدم سيطرتها على مقاليد الحكم.المعيار الموضوعي: الذي يقوم على الاختلافات العقائدية، اللغوية، أو الثقافية.التباين في أوضاع الأق
عي والاضطهاد  دولة لأخرى: حيث توجد أقليات تعيش في انسجام مع الأغلبية وتشعر بالانتماء الجماعي، بينما تعاني أخرى من التهميش الاجتما

ا أساسياا من المنظومة القانونية الدولية، حيث يتمتع الأفراد المنتمون إلى أقليات بحقوق   خاصة تحميهم بأشكاله المختلفة.وحقوق الأقليات تعد جزءا
كونوا متساوين معها في من اضطهاد الأغلبية. ومع ذلك، فإن تمتعهم بهذه الحقوق لا يعني منحهم امتيازات تفوق حقوق الأغلبية، بل يجب أن ي

متحدة،  إطار الحقوق العامة للإنسان، مع توفير الضمانات اللازمة لتطبيق هذه الحقوق وحمايتها.وفي هذا السياق، أكدت الجمعية العامة للأمم ال
عليه في الإعلان العالمي    ، أن تمتع الأقليات ببعض الحقوق الخاصة لا يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص1992لسنة    47/135في قرارها رقم  

اعة فرعية  لحقوق الإنسان، بل يأتي كجزء من الجهود المبذولة لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.تُعرَّف الأقليات بأنها جم
ا بها يتميز عن المحيط الاجتماعي بسمات ثقافية، لغوية، ديني ة، أو عرقية تميّزها عن الأغلبية. وغالباا  تعيش ضمن مجتمع أكبر، وتكوّن كياناا خاصا

ممارسة ما ترى الأقليات نفسها مجتمعاا يعاني من هيمنة جماعة أخرى تتمتع بمكانة اجتماعية أعلى وامتيازات أكبر، ما قد يؤدي إلى حرمانها من  
لأقليات لضمان حمايتها من الاضطهاد والتمييز.وقد أنشطتها الاجتماعية، الاقتصادية، أو السياسية بشكل كامل. ولهذا السبب، تم إقرار حقوق ا

بنفس  نصَّ القانون الدولي على أن حقوق الأقليات تُعد جزءاا من حقوق الإنسان، مما يستوجب وضع ضمانات قانونية تكفل تمتع الأقليات بحقوقها
حماية حقوقهم كأقليات، بما يضمن لهم العيش بكرامة القدر الذي يتمتع به أعضاء المجتمع الآخرون. كما يجب توفير آليات محددة تؤكد على  

ا للأمن القومي، خاصة في المنطقة العربية. ولهذا  8ومساواة.   وفي حال تعرض الأقليات للتهميش، فإن ذلك قد يؤدي إلى توترات داخلية تُشكل تهديدا
قق  السبب، تحرص العديد من الأنظمة العربية على اتباع استراتيجيات مختلفة تهدف إلى احتواء الأقليات، وضمان إدماجهم في المجتمع بشكل يح

 تقرار السياسي والاجتماعي.الاس
ارتب • والديمقراطية علاقة جدلية، حيث  السياسية  العلاقة بين الأحزاب  الديمقراطية.تُعد  العملية  الثاني: دور الأحزاب الصغيرة في  ط نشوء  الفرع 

في حين   الأحزاب وتطوّرها بتقدّم العملية الديمقراطية. فقد أدى توفر ظروف سياسية واجتماعية داعمة للتحولات الديمقراطية إلى ظهور الأحزاب،
التنوع ساهمت هذه الأحزاب بدورها في ترسيخ الديمقراطية، حتى أصبحت أحد أهم الضمانات العملية للممارسة الديمقراطية الفاعلة.وعلى الرغم من  

السياسية التي تعمل    الكبير بين الأحزاب السياسية المنتشرة في العالم من حيث نشأتها، تكوينها، أهدافها، وأدوارها، وكذلك من حيث طبيعة الأنظمة
قراطية في إطارها، فإن جميعها تشترك في كونها تنظيمات منظمة تسعى إلى التأثير في السلطة السياسية والمشاركة في الحكم. ولا يمكن تحقيق ديم

م الديمقراطي، إذ تضمن التمثيل حقيقية في أي بلد دون وجود أحزاب سياسية قوية وفاعلة، حيث تُعد التنظيمات الحزبية من الركائز الأساسية للنظا
ا في  الشرعي للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزز الاندماج في نظام دستوري مشروع.إضافةا إلى ذلك، تلعب الأحزاب السياسية دوراا رئيسيا 

ا في المعارضة، فضلاا عن إتاحة المجال  تنظيم الرأي العام، واختيار القيادات السياسية، كما تضطلع بمهمة الرقابة على أداء الحكومة عند وجوده
لها عنصراا أمام الجماعات المختلفة للتعبير عن مطالبها بشكل منظم وفعّال. وتساهم الأحزاب كذلك في تنشيط الحياة السياسية والبرلمانية، مما يجع

العالم العربي وخصوصية أوضاعه السياسية، فقد أصبحت  9محورياا في أي نظام ديمقراطي مستقر.   على الرغم من حداثة الظاهرة الحزبية في 
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راطي. فهي  الأحزاب السياسية وسيلة مهمة لفهم التفاعلات داخل المجتمعات، نظراا لدورها الفاعل في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ النهج الديمق 
السلطة والتأثير تُعد من الدعائم الأساسية للتحول الديمقراطي، إذ أصبحت الأحزاب اليوم ركيزة أساسية للحياة السياسية، وأداة محورية للوصول إلى  

والتي تقوم    فيها، حيث تعبر عن قضايا الشعوب وتحدد ملامح المجتمع ومدى تطوره.ترتبط المشاركة السياسية ارتباطاا وثيقاا بـالمسؤولية الاجتماعية،
ديمقراطية على مدى اتساع على تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، مما يجعلها إحدى السمات الأساسية للنظم الديمقراطية. ويتوقف تطور ال

. كما  نطاق المشاركة، إلا أن هذه المشاركة تتأثر بعدة عوامل، من بينها الظروف الاقتصادية، والسياسية، والتربوية، والشخصية للفرد ومجتمعه
مستوى التعليم، والمهنة، والجنس، يعتمد مستوى مشاركة الأفراد في الحياة السياسية على مدى اهتمامهم بالشأن العام، وطبيعة المناخ السياسي، و 

لقيم  والعمر، والمحيط الثقافي الذي ينتمون إليه.تضطلع الأحزاب السياسية بدور جوهري في تعزيز المشاركة السياسية من خلال غرس المفاهيم وا
ا يتمثل في دعم الثقافة السياسية القائمة، وخلق ثقافة سياسية جدي دة. فهي تُعد من أهم ركائز الديمقراطية، ومن السياسية، حيث تمارس دوراا مزدوجا

الحزبي    المؤسسات الفاعلة في تأطير المشاركة الشعبية، مما يجعلها أداة رئيسية لضمان التفاعل المستمر بين المجتمع والنظام السياسي.إن العمل
بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي، سواء كان برلمانياا،   يُحفّز الحراك على مختلف المستويات السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية،

سية، حيث لا  أو رئاسياا، أو شبه رئاسي، أو كان شكل الدولة بسيطاا أو مركباا. وبذلك، تلعب الأحزاب دوراا محورياا في ترسيخ ثقافة المشاركة السيا
التحولات السياسية في العالم العربي في إفساح المجال أمام تشكيل   يمكن تصور نظام ديمقراطي دون أحزاب سياسية قوية وفاعلة. وقد ساهمت

بين   مؤسسات سياسية، وعلى رأسها الأحزاب، باعتبارها قنوات رئيسية لتنظيم وتأطير المشاركة السياسية، مما يسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي
 السلطة والشعب. 

 .المطلب الثاني: الدستور كضامن أو مقيِّد لحقوق الأقليات والأحزاب الصغيرة

طبقة البرجوازية  ارتبط مفهوم دولة القانون في التاريخ الألماني بالمطالبة بتوسيع نطاق الحريات في مواجهة النظام الملكي، وقد قادت هذه المطالبات ال
بل ركّز على طبيعة التي سعت إلى تقييد السلطة المطلقة للملك. لم يكن هذا المفهوم قائماا فقط على شكل القاعدة القانونية أو إجراءات وضعها،  

،  القوانين ذاتها وما يجب أن تتضمنه من مبادئ موضوعية، بحيث تكون عادلة، عقلانية، وصحيحة، إلى جانب كونها ملزمة لجميع مؤسسات الدولة
مع أواخر القرن التاسع عشر، بدأت فكرة خضوع الدولة للقانون بالانتشار في  10بما في ذلك البرلمان نفسه، ومُستندة إلى مبدأي العمومية والمساواة.  

لسلطة  أوساط فقهاء القانون العام الألمان، حيث سعوا إلى ترسيخ هذا المبدأ كأساس قانوني يتيح للسلطة القضائية ممارسة الرقابة على أعمال ا 
 الأساسية، لكنه لم يصبح عنصراا أساسياا في الفقه الدستوري إلا مع حلول القرن العشرين.  الإدارية. لاحقاا، ارتبط مفهوم دولة القانون بفكرة الحقوق 

مة  تجدر الإشارة إلى أن صياغة فكرة دولة القانون في الفقه الدستوري الألماني خلال أواخر القرن التاسع عشر جاءت في سياق السعي إلى إقا
  ملكية دستورية في ألمانيا، تسهم في تحقيق قدر أكبر من الحرية للمواطنين، بحيث تتولى مؤسسات القانون كفالة هذه الحريات من خلال فرض 

سفة إيمانويل ود دستورية على سلطات الدولة. كما ارتبط المفهوم آنذاك بفكرة الدولة الدستورية العقلانية والقانون العقلاني، وهو تصور مستمد من فلقي
ا وعاماا، وهو ما انعكس في إصدار دستور فرانكفورت عام 1804-1724كانط ) الذي  ، 1849(، التي تؤكد على أن القانون يجب أن يكون مجردا

، حيث لعبت 1949.تعزّزت مكانة مبدأ دولة القانون في النظام القانوني الألماني مع صدور القانون الأساسي عام  1848جاء بعد ثورة مارس  
، وهو ما أظهرته  يالمحكمة الدستورية الفيدرالية دوراا جوهرياا في ترسيخه، معتبرةا أنه يستمد أهميته من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور الألمان

يا، بل  في العديد من السوابق القضائية التي أكدت على طابعه الأساسي في النظام الدستوري.لم تبقَ فكرة خضوع الدولة للقانون حكراا على ألمان
نسا، حيث أصبح هذا المبدأ  انتقلت إلى الفقه الدستوري الأوروبي، حيث ظهرت بصيغ مختلفة في دساتير سويسرا، إيطاليا، والنمسا، ثم امتدت إلى فر 

ا، مثل مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ سمو القانون، مبدأ حماية ثقة الأفراد ا من المبادئ الأكثر تحديدا بالنشاط الحكومي،   يُمثّل إطاراا عاماا يضم عددا
ا بين دولة  1935-1861مبدأ الحقوق الأساسية، ومبدأ الحماية القضائية لهذه الحقوق. بعد ريمون كاري دي مالبرغ ) ( أول من قدّم تمييزاا واضحا

( خلال دراسته لنظام الجمهورية الثالثة، والذي استند دي مالبرغ في تمييزه إلى التطورات État légal( والدولة القانونية )État de droitالقانون )
لكنها تحولت في ظل الجمهورية الثالثة إلى دولة قانونية، وهو  التي شهدتها فرنسا؛ ففي البداية، كانت الدولة مجرد سلطة ضبطية إدارية للقانون،  

 ما رآه دي مالبرغ نظاماا يرتبط بالأساس بالتنظيم الدستوري للسلطات العامة، ويقتضي خضوع السلطة الإدارية بالكامل للسلطة التشريعية. 
أن الدستور يجب أن يحدد ويكفل للمواطنين حقوقهم الفردية الأساسية، بحيث تبقى هذه الحقوق في مأمن من تدخل المشرّع.    كما يرى دي مالبرغ 

ا إلى تقييد السلطة   التشريعية نفسها. وبذلك، لا تقتصر دولة القانون على تقييد السلطة الإدارية فقط، كما هو الحال في الدولة القانونية، بل تمتد أيضا
ارة،  ير إلى أن الانتقال من الدولة الضبطية إلى الدولة القانونية يتحقق عندما يكون هناك قاضٍ مستقل يضمن احترام القوانين في أعمال الإدويش
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للدستور.   التشريعية  السلطة  احترام  قاضٍ مستقل ضمان  يتولى  عندما  القانون  دولة  إلى  القانونية  الدولة  التحول من  يتم  الدستور  11بينما  يؤدي 
الإضافة الديمقراطي دوراا أساسياا في تحديد طبيعة المؤسستين التشريعية والتنفيذية، حيث يحدد خصائصهما وهياكلهما وآليات انتخاب أعضائهما، ب

لحقوق والحريات العامة.  إلى كيفية صنع القرارات داخلهما. كما يُرسّخ الفصل بين السلطات ويحدد طرائق المشاركة السياسية، ومعنى المواطنة، وا
تكوّن من  كما يحدد شكل النظام السياسي الديمقراطي، سواء كان برلمانياا، أو رئاسياا، أو مختلطاا، إلى جانب تحديد هيكلة البرلمان، سواء كان ي

ة القضاء والأجهزة الرقابية، ويحدد  غرفة واحدة أو غرفتين.كذلك، يوفّر الدستور الضمانات اللازمة للفصل بين السلطات، ويؤكد على استقلال مؤسس
محددة، شكل الدولة، سواء كانت مركزية أو فدرالية، إلى جانب نظام إدارتها. كما ينظّم عمل المؤسسات السياسية، ويضمن عدم تجاوزها لمهامها ال

لك، يوضح الدستور معالم العقد الاجتماعي من خلال تحديد آليات المساءلة المختلفة، ومنح المواطنين الحق في محاسبة المسؤولين.إضافة إلى ذ
الحقوقية بين المواطنين والدولة، من خلال تحديد حقوق المواطنة وضمانات احترامها، سواء للأغلبية أو الأقليات. كما يضع الأسس لتطبيق المبادئ  

والأرجنتين وغيرها.ومن أهم وظائف الدستور الديمقراطي تعزيز  الدولية المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية، كما هو الحال في دساتير فرنسا وألمانيا  
ة شمولية  السلم الأهلي والمجتمعي من خلال أطره القانونية والقضائية والرقابية، لا سيما في الدول التي خرجت من صراعات مسلحة أو أنظمة تسلّطي

الفاعلين السياسيين، ويدفعهم إلى الالتزام بالوسائل السلمية في التفاعل مع  نحو الديمقراطية. كما يعمل على إدارة حالة عدم الثقة المتبادلة بين  
ا الثقة لا تترسّخ بشكل كامل إلا بعد سنوات من الممارسة المستمرة لهذه  الثقة بين مكونات المجتمع. وهذه  لقواعد  الآخرين، بما يسهم في توليد 

ة وطنية جامعة تمنع نشوء أزمات بسبب الاختلافات الدينية، العرقية، اللغوية، المذهبية، الديمقراطية.إلى جانب ذلك، يسعى الدستور إلى إيجاد هوي
مشترك في  أو الاجتماعية والاقتصادية، مع الاحتفاظ بالهويات الفرعية واحترام الخصوصيات الثقافية لكل فئة. كما يعزز قيم التعددية والتعايش ال

ع ضمان العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الأجور والدخول.يحدد الدستور كذلك الأسس الفكرية والقيمية إطار المواطنة الكاملة ودولة المؤسسات، م
ت المهمشة، التي يستمد منها شرعيته، والتي تنبع من ثقافة المجتمع ومعتقداته الدينية ومُثله العليا. كما يضع أولويات مجتمعية، مثل تمكين الفئا

في الدول الديمقراطية الليبرالية،  12اللغة الرسمية، وإبراز التراث التاريخي للدولة بما يشمل الدين، والتاريخ، والرموز الوطنية.  وتحقيق المساواة، وتحديد  
تور  يسبق الاتفاق على هذه المبادئ وضع الدستور نفسه، ويتم ذلك من خلال توافقات مجتمعية تستند إلى المذهب الفردي، كما هو الحال في الدس

طبق الأمر ذاته على دساتير أخرى استفادت الفرنسي، الذي ينص على التمسك بإعلان حقوق الإنسان والمواطن، ومبادئ الأيديولوجيا الليبرالية. وين
الحرية والكرامة، والاعتزاز بتاريخ هنغاريا، ود الهنغارية، ومبادئ  إلى الأمة  الذي يشير  الهنغاري،  الدستور  الغربية، مثل  التجربة  الديانة  من  ور 

الله وحكم القانون، بينما يشير الدستور الألماني إلى مبادئ المسيحية في حماية الأمة.أما الدستور الكندي، فيؤكد أن الدولة تأسست على مبدأ سيادة  
ن الاستقرار الليبرالية والحريات المختلفة. كل هذه الأمثلة تعكس دور الدساتير الديمقراطية في ترسيخ المبادئ التي تحكم المجتمعات الحديثة، وضما

عبارات تعبر عن الأمة الهنغارية،    2012ة.يتضمن الدستور الهنغاري الصادر عام  السياسي والاجتماعي من خلال الالتزام بمبادئ الديمقراطية والعدال
مة. أما في وتؤكد على مبادئ الحرية، الكرامة، الاعتزاز بالتاريخ، الإرث الدستوري، بالإضافة إلى الإشارة إلى دور الديانة المسيحية في حماية الأ

سست على سيادة الله وحكم القانون، مما يعكس المرجعية القيمية والفكرية التي تستند إليها دستور كندا، فقد وردت عبارة تنص على أن البلاد أُ 
نباط  الدولة.وتوجد أمثلة أخرى عديدة على هذه المرجعيات في دساتير دول مختلفة، مثل دستور جنوب أفريقيا، ودستور فنزويلا، وغيرها.يمكن است 

رة، تعديلاته، أو وثائق تأسيسية أخرى. على سبيل المثال، في الفصل الأول من الدستور الألماني، المرجعية الفكرية للدستور من نصوصه المباش
ياسي  مادة، تتصدرها تلك التي تشير إلى مبادئ الليبرالية والحريات المختلفة. أما في الولايات المتحدة، فتظهر مرجعية الدستور والنظام الس  19هناك  

تعديلات العشرة الأولى للدستور.ترتبط المرجعية الفكرية للدستور بوظيفة أخرى مهمة من وظائف الدستور الديمقراطي،  بوضوح في إعلان الاستقلال وال
رقي أو  حيث يساهم في إيجاد هوية وطنية جامعة تعزز التماسك الاجتماعي، وتساعد على معالجة الأزمات التي قد تنشأ نتيجة التنوع الديني أو الع

أو الاجتماعي أو الاقتصادي. ولا يعني ذلك إلغاء الهويات الفرعية، وإنما ترسيخ قيم التعايش، التسامح، والتعددية في إطار    اللغوي أو المذهبي 
مبادئ الدستور، حكم القانون، المواطنة الكاملة، ودولة المؤسسات.يتحقق ذلك من خلال نصوص دستورية واضحة تعزز الولاء الوطني الجامع، 

 13المواطنة الشاملة والكاملة، إضافةا إلى إنشاء هياكل ومؤسسات تُعنى بتحقيق هذه الهوية في الواقع. ومن أمثلة ذلك: مثل ترسيخ مبدأ 
 هيئة وطنية لمكافحة التمييز، تضمن تطبيق مبدأ المواطنة.  ●
 هيئة لضمان العدالة الاجتماعية، تعمل على تحقيق العدالة في توزيع الأجور والدخول.  ●
 هيئة لحماية اللغة الوطنية، تحافظ على هوية الدولة الثقافية. ●
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الأعراق، الديانات، يُعتبر الدستور الهندي مثالاا بارزاا في هذا السياق، حيث اهتم واضعوه بتعزيز الهوية الوطنية الجامعة في مجتمع يتميز بتعدد  
  والثقافات. وينطبق الأمر ذاته على دساتير الولايات المتحدة، أستراليا، وكندا، التي حرصت على تضمين نصوص وآليات تحقق تماسك المجتمع

 رغم تنوعه. 
 الخاتمة

بل تعد  تلعب الدساتير دوراا محورياا في بناء الدول الحديثة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، فهي ليست مجرد نصوص قانونية تحدد شكل الحكم،  
الأساسية إطاراا شاملاا يضمن حماية حقوق الأفراد والجماعات، ويعزز المشاركة السياسية. ومن خلال هذا البحث، تبين أن الدساتير تمثل الركيزة  

الكاملة في الحي التهميش والتمييز، كما تضع الأسس التي تتيح لهم المشاركة  اة لحماية الأقليات، حيث توفر لهم ضمانات قانونية تحميهم من 
 الاجتماعية والسياسية.

إن قضايا حقوق الأقليات ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي عنصر أساسي في استقرار المجتمعات وتماسكها. فكلما كانت الدساتير واضحة في  
سياق،  ضمان حقوق الأقليات ومنحهم المواطنة الكاملة، كان ذلك مؤشراا على نضج النظام السياسي وقدرته على إدارة التنوع بفعالية. وفي هذا ال
الثقافية والدينية، كما هو الحا العدالة والمساواة والتعددية  العالمية قد حرصت على وضع مواد صريحة تكفل  ل في  نجد أن العديد من الدساتير 

سبباا   سالدستور الهندي، والدستور الألماني، والدستور الكندي، وغيرها من الدساتير التي أكدت على ضرورة حماية التنوع باعتباره عامل قوة ولي
 للانقسام.

ياسي.  على الجانب الآخر، فإن المشاركة السياسية تُعد من أبرز مظاهر الديمقراطية، حيث تعكس مدى انخراط المواطنين في عملية صنع القرار الس
ن ومطالبهم.  وهنا يبرز دور الأحزاب السياسية باعتبارها أدوات رئيسية لتنظيم المشاركة السياسية، وتوفير قنوات رسمية للتعبير عن تطلعات المواطني

،  وقد أثبتت التجارب أن وجود أحزاب سياسية قوية وفاعلة يعد ضمانة أساسية لنجاح التحول الديمقراطي، حيث تسهم في تأطير النقاش السياسي
القيام بدورها يعتمد بشكل كبير على الإ السياسية للحكم. ومع ذلك، فإن نجاح الأحزاب في  البدائل  العام، وتقديم  الرأي  الدستوري  وتشكيل  طار 

ا على التعددية السياسية، كانت الحياة الحزبية أكثر حيوية، والعكس صحيح.  والقانوني الذي يحكمها، فكلما كانت القوانين أكثر انفتاحا
ص من المهم الإشارة إلى أن تحقيق المساواة في الحقوق، سواء بالنسبة للأقليات أو على مستوى المشاركة السياسية، لا يقتصر على وجود نصو 

ا إرادة سياسية حقيقية، ومؤسسات قوية، ووعياا مجتمعياا يدعم هذه القيم. فالديمقراطية الحقيقية لا تقوم   على  فقط  دستورية فقط، بل يتطلب أيضا
لال  الانتخابات، بل على العدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وهي أمور لا يمكن تحقيقها إلا من خ

 تطبيق فعلي وعادل للدستور، والتزام السلطات المختلفة بروحه ومبادئه.
دراا  وفي الختام، يتضح أن الدساتير ليست مجرد وثائق قانونية، بل هي أدوات لصياغة هوية المجتمعات وضمان استقرارها. وكلما كان الدستور قا

فإن    ، على استيعاب التعددية السياسية، وضمان حقوق الأقليات، وتعزيز المشاركة الديمقراطية، كان ذلك مؤشراا على نضج الدولة وتطورها. ولذلك
التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في صياغة دساتير تضمن هذه الحقوق، وإنما في آليات تطبيقها وضمان التزام جميع الأطراف بها، حتى تصبح  

ا وليس مجرد شعارات.  الديمقراطية واقعاا ملموسا
 النتائج والتوصيات

 أولًا: النتائج

: تلعب الدساتير دوراا أساسياا في ضمان حقوق الأقليات ومنع التمييز ضدهم، من خلال النصوص الدستورية  أهمية الدساتير في حماية الأقليات .1
 التي تؤكد على المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان.

: تساهم الدساتير في خلق هوية وطنية جامعة تعزز التعايش بين مختلف الفئات الاجتماعية، كما هو الحال  الدساتير كمصدر للهوية الوطنية .2
 في دساتير الهند وكندا وألمانيا.

: تعد الأحزاب أدوات رئيسية لتنظيم المشاركة السياسية، حيث تساهم في تأطير النقاش السياسي وتقديم ارتباط الأحزاب السياسية بالديمقراطية .3
 بدائل للحكم. 

السياسية .4 المشاركة  فعالية  القوانين على  أكثر حيوية تأثير  السياسية  الحياة  الحزبية، كانت  للتعددية  أكثر دعماا  الدستوري  الإطار  : كلما كان 
 وديمقراطية.
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نصوص دستورية تدعم الأقليات والمشاركة السياسية، إلا أن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يواجه تحديات تتعلق  : رغم وجود  التحديات في التطبيق .5
 بالإرادة السياسية والوعي المجتمعي.

 ثانيًا: التوصيات

 الأقليات وتعزيز المشاركة السياسية. : ضرورة وجود مؤسسات قوية تراقب تطبيق النصوص الدستورية لضمان حقوق  تعزيز آليات تنفيذ الدستور .1
 : وضع تشريعات تدعم التعددية الحزبية وتضمن تمثيلاا عادلاا لجميع الفئات في العملية السياسية.إصلاح القوانين الانتخابية .2
 : نشر الوعي حول أهمية المشاركة السياسية وحقوق الأقليات من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام.تعزيز الثقافة الديمقراطية .3
 : تأسيس هيئات مستقلة لمراقبة تطبيق مبادئ المواطنة والمساواة.إنشاء مؤسسات وطنية لحماية الحقوق  .4
 : تشجيع النقاشات حول قضايا التنوع السياسي والاجتماعي لتعزيز الاستقرار الوطني. تعزيز الحوار المجتمعي .5

 المراجع

 (. الرأي العام والمشاركة السياسية ودورهما في تعزيز الديمقراطية. مجلة العلوم السياسية. 2007خيري عبد الرزاق جاسم. )  ●
(. دور الأحزاب السياسية في تفعيل المشاركة السياسية في التجربة الفلسطينية: تحليل مقارن بين النموذج الوطني والنموذج 2015قديمات، ولاء. ) ●

 . 49-25(،  261الإسلامي. شؤون فلسطينية، )
القانون ● البحوث والدراسات  لذلك(”، مجلة  التمييز كنموذج  الإنسان) منع  الدولي لحقوق  القانون  في  للأقليات  الجديد  “الحقوق  ية قاسمي جمال، 

 45. ص2016والسياسية، العدد التاسع،  
 مقال منشور في مجلة الأهرام  بعنوان "دور الأحزاب فى تعزيز المشاركة السياسية" ●
-https://gate.ahram.org.eg/daily/News/205066/4/964381/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7
-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%AF%D9%88%D8%B1
-%D9%81%D9%89-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%
-D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%
-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%
 D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx% 

 آلاء  ناصر باكير،  حقوق الأقليات في الوطن العربي   ●
 https://m.ahewar.org/s.asp?aid=645033&r=0 

http://cdf-لجان الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في سورية، ومتاحة على الرابط التالي:    -(. مسألة الأقليات2014جاد، الجباعي.)   ●
-15&catid=9:2010-37-21-15-08-sy.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=294:2010
 36&Itemid=10-20-15-06-70 

ية ماجدة عبد الشافي خالد منصور. )بدون تاريخ(. التحول الديمقراطي وأثره على المشاركة الشعبية في الإصلاح الدستوري: دراسة مقارنة. كل ●
 33الحقوق، جامعة المنوفية ص

(.  الدساتير والانتقال الديمقراطي: قضايا وإشكالات في سياق الربيع العربي. ص  2021مجموعة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ) ●
25 
الدراسات العليا    - الدساتير وبناء الثقة: دراسة في تجارب الانتقال وتصميم الديمقراطي من منظور مقارن. مجلة سياسات عربية كُلية الحقوق   ●

 63(. ص2021والبحوث(. )سبتمبر 
 45(. ص   2014( المصالحة الفلسطينية هل من أفق جديد بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مركز الزيتونة، 60)التقرير الإستراتيجي ) ●
 22ص 2016عوض الليمون، الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري )الطبعة الثانية(. دار الأوائل للنشر والطباعة  ●
(، لسنة  2)13محمد هلال الرفاعي،  تنامي دور السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والاجتماعية، مجلد   ●

 59ص 2010
 هوامش البحث
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 (. الرأي العام والمشاركة السياسية ودورهما في تعزيز الديمقراطية. مجلة العلوم السياسية. 2007خيري عبد الرزاق جاسم. )  1
2  ( الوطني 2015قديمات، ولاء.  النموذج  بين  تحليل مقارن  الفلسطينية:  التجربة  في  السياسية  المشاركة  تفعيل  في  السياسية  الأحزاب  (. دور 

 . 49-25(،  261والنموذج الإسلامي. شؤون فلسطينية، )
ية قاسمي جمال، “الحقوق الجديد للأقليات في القانون الدولي لحقوق الإنسان) منع التمييز كنموذج لذلك(”، مجلة البحوث والدراسات القانون  3

 45. ص2016والسياسية، العدد التاسع،  
 مقال منشور في مجلة الأهرام  بعنوان "دور الأحزاب فى تعزيز المشاركة السياسية" 4
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-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%AF%D9%88%D8%B1
-%D9%81%D9%89-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%
-D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%
-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%
 D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx% 
 آلاء  ناصر باكير،  حقوق الأقليات في الوطن العربي  5
 https://m.ahewar.org/s.asp?aid=645033&r=0 
6  
http://cdf-لجان الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في سورية، ومتاحة على الرابط التالي:    -(. مسألة الأقليات2014جاد، الجباعي.)    7
-37-21-15-08-org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=294:2010sy.
 36&Itemid=10-20-15-06-07-5&catid=9:20101 
ية ماجدة عبد الشافي خالد منصور. )بدون تاريخ(. التحول الديمقراطي وأثره على المشاركة الشعبية في الإصلاح الدستوري: دراسة مقارنة. كل  8

 33الحقوق، جامعة المنوفية ص
(.  الدساتير والانتقال الديمقراطي: قضايا وإشكالات في سياق الربيع العربي. ص 2021مجموعة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. )  9

25 
الدراسات العليا    - الدساتير وبناء الثقة: دراسة في تجارب الانتقال وتصميم الديمقراطي من منظور مقارن. مجلة سياسات عربية كُلية الحقوق    10

 63(. ص2021والبحوث(. )سبتمبر 
(. ص   2014( المصالحة الفلسطينية هل من أفق جديد بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مركز الزيتونة،  60)التقرير الإستراتيجي )  11
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(، لسنة  2)13محمد هلال الرفاعي،  تنامي دور السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والاجتماعية، مجلد    13
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